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   في ضوء نصوص أصول المحاكمات المدنيةالتبليغ

  الدكتور محمد علي عبده  القاضيبقلم
  دكتوراه دولة في الحقوق
  قاضٍ منفرد في النبطية

  ستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيةأ
  ) الفرع الأول–كلية الحقوق (

  تمهيد
 ـ    إجرائي الذي يتم بواسطته     التبليغ هو العمل الإ    مية بعمـل   علام شخص معين بصورة رس

صـحاب العلاقـة    أعـلام   إجراء الذي يتم بمقتـضاه      أي هو الإ  ،  بلاغه منه إجرائي يقتضي   إ
  . ). م. م.  أ٣٩٧المادة ( . جراءاتهاإوراق المحاكمة وأبمضمون 
  : ثلاثة  في مجالات الأهميةتظهر تلكو، قصوى في نطاق المحاكمةال تههميأوللتبليغ 

عـلام  إذا جرى   إلا  إاقها لا تكون لها قيمة أو أثر        ن أعمال المحاكمة وأور   إ من جهة أولى  
فـساحاً فـي    إو،  جل تأمين حقوق الـدفاع    أ من   وذلك،  خر بها رسمياً بتبليغ قانوني    الخصم الآ 

ستحضار فالإ. عملاً بمبدأ وجاهية المحاكمة   ،  المجال لمناقشتها وتقديم الجواب المناسب بشأنها     
لـى  إبلاغها  إلا من تاريخ    إ أثر    أي هايلع يترتب   لا،  نذارات والطلبات بوجه عام   واللوائح والإ 

  . ليهإالشخص الموجهة 
لا إلا يمكن أن يتم مبدئياً      ،  لزامات التي يتضمنها الحكم   ن التنفيذ الجبري للإ   إ من جهة ثانية  

  . بعد تبليغه من المحكوم عليه
سري وعلى الأخص لسلوك طرق الطعن لا ت      ،  ن المهل المحددة في القانون    إ من جهة ثالثة  

  . )١(لا من تاريخ التبليغإ
وبطـرق حـددها    ،  )المبحث الثاني  (شتمل على بيانات معينة   ويتم التبليغ بموجب محضر ي    

ن أوذلك بعد   . وهذه أمور سوف نتطرق لها تباعاً     ،  )المبحث الثالث  (القانون على وجه صريح   
  . )المبحث الأول (نلقي الضوء على الشخص المولج بالتبليغ

  الشخص المولج بالتبليغ :  الأولمبحثال
 ـ،  تهااجراءإصحاب العلاقة بمضمون المحاكمة و    أعلام  إحين يفرض القانون ضرورة      ن إف

بلاغه قد  إولا يغني عن ذلك كون المطلوب       ،  طلاع أو العلم  التبليغ هو الوسيلة الوحيدة لهذا الإ     
  . ىعلم فعلياً بها عبر أي وسيلة أخر

  دعاء بعدم علمـه الفعلـي بالعمـل        ليه الإ إ يسع المبلغ    لا،  شكل القانوني لومتى تم التبليغ با   
ن عدم العلم الفعلي لا ينفي تحقق العلم القـانوني المترتـب علـى              أذ  إ،  ليهإأو الورقة المبلغة    

  . التبليغ
                                                           

 
  .٨٧ ص، الجزء الثاني، ٢٠٠٢في أصول المحاكمات المدنية الوسيط ، حلمي الحجار )١(



  العدل  ٥٢٨

 
د أيضاً اوهذا ما يستف. ). م. م.  أ٣٩٨المادة (ن الموظف المولج بالتبليغ هو مبدئياً المباشر إ

ضافة عطته حسب الفقرة الثانية منها بالإ     أ قانون القضاء العدلي التي       من ١٢٧من نص المادة    
أمـا فـي    . الأعمال المادية التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القـضائية         ،  لى أعمال التبليغ  إ

وقد . huissierيطلق عليهم تسمية ، Officiers Publicsفيقوم بالتبليغ مأمورون عامون ، فرنسا
  . )أو محضِر في مصر(ي لبنان بكلمة مباشر ترجمت هذه العبارة ف

ليس له أن يجري التبليغ خـارج       و،  بنطاق المحكمة المكلف لديها    رختصاص المباش إيتحدد  
  . لا وقع باطلاًإهذا النطاق و

دارية محصورة في نطاق    إن صلاحية المباشر هي صلاحية      أ،  )١(وقد قضي في هذا السياق    
وحيث أن التبليغ حصل فـي منطقـة الحازميـة    .  فيهامارس وظيفتهيصلاحية المحكمة التي  
فتكون بالتالي المنطقة التي حصل فيها التبليغ واقعة خـارج نطـاق            ،  الواقعة في قضاء بعبدا   

  . وبالتالي يكون التبليغ باطلاً، صلاحية مباشر محكمة بيروت
واسطة الكاتب أو ب، جراء التبليغ بواسطة عناصر الشرطة أو الدركإيضاً أوقد أجاز القانون 

ن حـصل بواسـطة     إوقد قضي في هذا السياق أن التبليغ        . ). م. م.  أ ٣٩٨المادة  (. في القلم 
فهو يحصل بواسطة مـأمور رسـمي ذي صـلاحية          ،  المباشر أو بواسطة الدرك أو الشرطة     

  . )٢(لتنظيمه ويشكل مستنداً رسمياً حتى ثبوت تزويره
ولكـن يبـرز    ،  بليغ بواسطة الكاتب في القلـم     جراء الت إ. م. م.  أ ٣٩٨جازت المادة   أكذلك  

ففـي الحالـة    ،  معطوفة على الكاتب أم على التبليغ     " في القلم   "ذا كانت عبارة    إختلاف عما   الإ
. بلاغـه إوبالتالي يمكن للكاتب أن يجري التبليغ أينما وجد المطلوب    ،  ولى تعد صفة للكاتب   لأا

يـشترط لـصحة التبليـغ    ف، قلم بواسطة الكاتبأي في حال التبليغ في ال    ،  أما في الحالة الثانية   
  . المجرى على يد الكاتب أن يتم في قلم المحكمة وليس خارجه

التي تنص على أن القاضـي     . م. م.  أ ٤نطلاقاً من المادة    إولكن يقتضي تفسير هذه العبارة      
والمنطق تفسير المنطبق على الواقع     الن  إوبالتالي ف . يفسر النص بالمعنى الذي يحدث معه أثراً      

قتصار جـواز التبليـغ الحاصـل       إعتماد التفسير الثاني المتعلق ب    إلى  إالقانوني الدقيق يؤدي    
لأنه من غير المفيد وصف الكاتب بأنه الذي يعمل في القلم لعـدم             ،  بواسطة الكاتب على القلم   
  . ترتيب أي أثر على ذلك

وعنـد وجـود الـشخص    ، وبالتالي يقوم كاتب المحكمة بالتبليغ داخل دائرة هذه المحكمـة    
  ، وكان معروفاً من المساعد القـضائي الـذي قـام بتبليغـه           ،  بلاغه في تلك الدائرة   إالمطلوب  

ته التي يعمل فيهـا لتبليـغ الأوراق        موعلى هذا ليس لكاتب المحكمة الخروج عن دائرة محك        
  . القضائية

مة خلال بعض   جراءات المحاك إجراء من   إكما تحرص معظم القوانين على منع القيام بأي         
  . لى الراحةإنسان الأوقات التي يفترض أن يخلد فيها الإ

 منـه التـي     ٤٢٣وهذا ما أكده قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني من خلال المـادة             
   :ذا تمإجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إجراء من إنه لا يصح القيام بأي أعتبرت إ

  .  في أيام العطلة الرسمية-١
                                                           

 
  .٦٢٢. ص، ١٩٩٦. ق. ن، ٢٥/١/١٩٩٦تاريخ ، ١٠٣قرار رقم ، الغرفة الرابعة،  المدنيةإستئناف بيروت )١(
  .٨٤٠. ص، ١٩٦٧. ق. ن، ٧/٣/١٩٦٧تاريخ  ،٦ رقم  إعداديقرار، الغرفة الثالثة، تمييز مدني )٢(



  ٥٢٩  راساتدال

 
 قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبـل بـذلك المقـصود                 -٢

  . جراء تتمه لما شرع به في الوقت القانونيجراء أو يكن الإبالإ
لا إ، جرائية في الأوقات المتقدمةعمال الإلأاذا كان المبدأ هو منع القيام بأي عمل من    إولكن  

جرائية خـلال هـذه     بعض الحالات القيام ببعض الأعمال الإ     أن الضروة يمكن أن تفرض في       
وأجاز بالتالي القيام بـبعض الأعمـال   ،  للقاعدة المتقدمةناءثتإسلذلك تضمن القانون ،  الأوقات

: جرائية في أيام العطل أو بعد الساعة الثامنة مساء وقبل الساعة السابعة صباحاً في حالتين              الإ
ذا أمرت المحكمة بذلك بـالنظر      إوالثانية  . ءات القضايا المستعجلة  ذا تعلق الأمر بإجرا   إولى  الأ

  . ). م.  أم٤٢٤المادة ( لظروف تبرر العجلة 

  محضر التبليغ وبياناته :  الثانيمبحثال
تمل أيضاً أوراقاً أخـرى  شكما يمكن أن ت   ،  ن تقتصر أوراق التبليغ على وثيقة التبليغ      أيمكن  

مثلاً موعـد جلـسة أو أي       ،  جرائي معين إ بتبليغ موعد عمل     فعندما يتعلق الأمر  ،  غير الوثيقة 
 أوراق   أية توجد في هذه الحالة    ذ لا إ،  جراءات التحقيق يقتصر التبليغ على الوثيقة     إجراء من   إ

 وستحـضار أ  إأما اذا وجدت مثل هذه الورقة كما لو كان الأمر يتعلق بتبليـغ              ،  أخرى للتبليغ 
  . بلاغهاإمل على وثيقة التبليغ والأوراق المطلوب ن ورقة التبليغ تشتإف، لائحة أو حكم

حتـى  ، لى ورقة التبليغإ يجب أن يتم بضم نسخة عن هذا القرار        قراراللى أن تبليغ    إضف  أ
 دعـوة بلغ صاحب العلاقة    أذا  إف،  طلاع عليه ومعرفة مضمونه   غه من الإ  لابإيتمكن المطلوب   

فلا يكون التبليغ قـد     ،  قرار المذكور بلاغه نسخة عن ال   إعدادي بدون   إلى صدور قرار    إتشير  
  . )١(حصل بالصورة القانونية

ن تـسليم الأوراق المطلـوب   إف، ذا لم يتم في مهلة معينةإذا كان التبليغ يستهدف للسقوط     إو
 . ). م. م.  أ٤١٠المادة (. ن يوقف سريان المهلةأتبليغها لمأمور التبليغ من شأنه 

يحرر محضراً بذلك يشتمل على بيانات معينـة حـددتها          وعندما يقوم المباشر بالتبليغ فإنه      
  : بالآتي. م. م.  أ٤٠٥المادة 

  . ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة: أولاً
، )٢(ن المباشر لم يجاوز حدود الدائرة المعينة لـه        أ التحقق من    ين ذكر محل التبليغ يفيد ف     إ

لـى عـدم    إغفالها  إي الأصل من البيانات الجوهرية التي يؤدي         البيان لا يعتبر ف    ان هذ أغير  
ن هـذا  أقد ذكر في محضر التبليغ ، نه في الحالة التي يكون فيها المباشرألا إ،  )٣(صحة التبليغ 

دون أن ، لى الخصم بالذات بناء على تصريح هذا الأخير بأنه هو المقصود بـه   إقد تم   ،  التبليغ
نكر وجوده  أليه و إونازع المطلوب تبليغه في حصول التبليغ       ،  يتثبت من هويته بطريقة أخرى    
ولا سيما أنه قد حصل فـي مقـام      ،  ن عدم ذكر محل التبليغ    إف،  في مقامه وقت حصول التبليغ    

لى من يصرح بأنه هو إ حذا كان يص إذلك أن التبليغ    . ليغبلى بطلان الت  إالمطلوب تبليغه يؤدي    
هو عندما يتم في مقام أو مسكن       ،  ليهإ هوية المبلغ    ن حاجة لتحقق المباشر من    والمقصود به د  

                                                           
 
  .٧٩٢.  ص١٩٦٩. ق. ن، ٢٠/٣/١٩٦٩تاريخ ، ٣٧٢ رقم قرارة، الغرفة الثانية، مدني بيروت الإستئناف )١(
  .٤٣٣. ، ص١٩٨٣، الدار الجامعية، أصول المحاكمات المدنية، أحمد أبو الوفا )٢(
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. ص،  ١٢الجـزء    ٢٠٠٢كـساندر    ،١٩/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ،  ٦٠٤قرار رقم   ،  الغرفة السابعة ،  إستئناف جبل لبنان  
١٤٢٦.  



  العدل  ٥٣٠

 
أما خارج هذا المقام أو المسكن فيتعين على المباشر لأجل صحة التبليـغ أن              ،  المطلوب تبليغه 

ليه إن المطلوب تبليغه ينكر حصول التبليغ       أما دام   . ليه بأوراق رسمية  إيتثبت من هوية المبلغ     
 في وجهـه بـأن التبليـغ        اًحتجاج جائز لا يكون الإ  ف،  ووجوده في مقامه وقت حصول التبليغ     

 ما دام لم يذكر في، لى من صرح بأنه هو المقصود بالتبليغإصحيح لمجرد ذكر تسليم الأوراق 
 ١ بند ٤٠٥ و٣٩٩خير وفقاً لأحكام المادتين لأا أن التبليغ كان في مقام أو مسكن هذا المحضر

  . م. م. أ
) والذي يكون باليوم والشهر والسنة والـساعة      (لتبليغ  أما ذكر التاريخ الذي حصل فيه ا       -

فهو يعتبر من البيانات الجوهرية لمحضر التبليغ لأنه منطلقاً لسريان مهل الطعن في             
وللتحقق من أن التبليغ قد حصل في يوم وساعة ، )٢(ولسريان الفوائد القانونية، )١(الحكم

عندما يتعلق التبليـغ بمطالبـة   (زمننه موعد لقطع مرور الأكما  ،  )٣(يجوز فيها التبليغ  
لى بطلان  إصل  الأغفال ذكره في محضر التبليغ يؤدي في        إوعلى ذلك فإن    ،  )قضائية

  . هذا التبليغ

أو  سم من يمثله ولقبه ومهنتهإسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وإ: ثانياً
  . وظيفته ومقامه

ليه مـن معرفـة خـصمه    إهو تمكين المبلغ ، ليغالهدف من ذكر هذا البيان في محضر التب    
سمه ولقبه ومهنته أو    إيجب تحديد شخصية طالب التبليغ بذكر       ف. والوقوف على صحة مزاعمه   

  . وظيفته ومقامه
سم الوكيـل   إويذكر  . سم الموكل لا الوكيل   إفيتم التبليغ ب  ،  واذا أقيمت الدعوى بواسطة وكيل    

لتباس في ذهن المطلوب تبليغه حول      طريقة تمنع الإ  وب،  سم الموكل إفي محضر التبليغ بجانب     
سم الوكيل في محضر التبليغ أو فـي        إذا ظهر   إبحيث أنه   ،  حقيقة شخص الموكل طالب التبليغ    

بطـلان  ،  لى البطلان إينشأ عن ذلك عيب يؤدي      ،  سم موكله إتها دون   اجراءإأوراق الدعوى و  
  . اكمةالمح جراءات وينسحب هذا البطلان ليطالالتبليغ أو الإ

  ذا كـان مـن شـأنه أن        إلا  إفلا يكون ضـرورياً     ،  وأما ذكر مهنة أو وظيفة طالب التبليغ      
قامـة  إوكذلك الحال بالنسبة لـذكر محـل   . هوية طالب التبليغ يزيل اللبس الذي قد ينشأ حول

 تساعد علـى    ةطالب التبليغ الذي لا يعتبر لازماً بالنظر لشهرة هذا المحل أو لذكر بيانات بديل             
  . حديدهت

   جراء التبليغإرت بمسم المحكمة التي أإ: ثالثاً
وهذا البيـان   ،  سم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ     إيجب أن يحتوي محضر التبليغ على       

لى المرجع القضائي المختص الذي يجب توجيه       إليه  إن يرشد المبلغ    أن من شأنه    أذ  إجوهري  
سـم  إغفـال ذكـر     إعتبر  يو. مامهأءات المحاكمة   جراإأو القيام ب  ،  قتضاءليه عند الإ  إالجواب  

  . )٤(مرة بالتبليغ سبباً لبطلان التبليغالمحكمة الآ
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  ٥٣١  راساتدال

 
  ماهية الورقة الجاري تبليغها: رابعاً

م أن بيان ماهية الورقة الجاري تبليغها هـو أيـضاً مـن البيانـات               ايتبدى من هذه الأحك   
طلاع على ما يريـده     ليه الإ إ للمبلغ   والعبرة من ذلك تكمن في أن هذا البيان يسمح        ،  الجوهرية

  . فيتمكن من الرد عليه بوضوح، طالب التبليغ من مضمون وموضوع هذه الورقة
ليه الذي يوقع إلى المبلغ   إن الورقة المراد تبليغها قد أبلغت فعلياً        أ يثبت في الوقت عينه      ووه

رتب عليه بطلان   تتبليغ ي غفال هذا البيان في محضر ال     إولذا فإن   . شعاراً بذلك إمحضر التبليغ   
  . )١(التبليغ

ن لم يكن مقامه معلوماً وقت      إف،  سم المبلغ اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه       إ: خامساً
  . فآخر مقام كان له، التبليغ

سم وهويـة طالـب     إهو جوهري لبيان    ،  ليه وهويته في محضر التبليغ    إسم المبلغ   إن بيان   إ
لتباس حول شخصية الفرقاء فـي النـزاع فيـذكر          إ أي شك أو     لا يظل قائماً  أذ يجب   إ،  التبليغ

  . سمه العائليإأي ، سم الشخصي للمبلغ اليه مع لقبهبالتالي الإ
جـراء  إعمالاً لتعيين هويته ولتمكين المباشر من إقامته إمحل ، ليهإسم المبلغ   إكما يذكر مع    

عد هذا البيـان  يو، في مكان آخرذا كان التبليغ متعذراً إلا سيما  ،  التبليغ بصورة سهلة وسريعة   
. ليه معلوماً من طالب التبليـغ     إوكان مقام المبلغ    ،  جراء التبليغ بدونه  إذا كان يتعذر    إجوهرياً  

  . جراء التبليغ فيذكر آخر مقام كان لهإن لم يكن معلوماً وقت إو

   .بلاغهاإليه الورقة المطلوب إت مسم وصفة من سلإ: سادساً
أي وجه العلاقـة  ، ي جرى التبليغ بواسطته مع بيان هويته وصفتهسم الشخص الذإن بيان  إ

ذا حصل التبليغ لغير من حدده القانون       إو،  أو القرابة بينه وبين المراد تبليغه هو أمر جوهري        
  . أو بغير الكيفية التي نص عليها القانون كان باطلاً

متناعـه  إيعه وفي حال    ها وأخذ توق  ملسبلاغها لمن ت  إذكر تسليم الورقة المطلوب      :سابعاً
شـارة  متناع وسببه في المحضر وكذلك الإ     لى هذا الإ  إشارة  الإ،  عن تسلم الورقة أو التوقيع    

  . بلاغه بالذاتإلى الشخص المطلوب إبلاغها قد تركت إلى كون الورقة المطلوب إفيه 
مطلـوب  م الورقـة ال ي تسل تميجب أن يذكر المباشر أنه قد. م. م.  أ٤٠٥نطلاقاً من المادة   إ

والعبرة من هـذا    .  يجب أيضاً أن يوقع من تسلمها على المحضر        وعندئذٍ،  بلاغها لمن تسلمها  إ
ليه وأطلع على   إبلاغها  إليه قد تسلم الورقة المراد      إقامة الدليل على أن المبلغ      إفي   البيان تكمن 

  . مضمونها وفقاً لمتطلبات القانون
سم من تسلم الورقة يعتبر     إغفال ذكر   إث أن   بحي،  وهذه البيانات هي من البيانات الجوهرية     

 ـ   إن  إكذلك  ،  )٢(جراء المذكور مؤداه البطلان    الإ فيساسية  أمخالفة لصيغة    لم سنتفاء توقيع من ت
نتفـاء عنـصر   إلى القول ب  إنه أن يؤدي     شأ  محضر التبليغ من   علىبلاغها  إراق المطلوب   والأ

  . )٣(جوهري يطال وجود وصحة هذا المحضر
                                                           

 
  .١٢٧. ص ،١٩٧١باز  ،١٢/٧/١٩٧١تاريخ ، ٣٢ إعدادي رقم قرار، الغرفة الأولى، تمييز مدني )١(
  .٦٦٧. ص، ١٩٦٢. ق. ن ،٨/٦/١٩٦٢تاريخ ، ٢٤١ رقم  لبنان الشمالي المدنية، قرارإستئناف )٢(
  لعـام القرارات المدنيـة ، صادر في التمييز   ،٢٤/٤/٢٠٠١تاريخ  ،  ٣ رقم    نقض قرار، الغرفة الأولى،    تمييز مدني  )٣(

  .٧٤. ص ،٢٠٠١



  العدل  ٥٣٢

 
لى واقعـة   إيجب على المباشر أن يشير في المحضر        ،  ليه عن تسلم الورقة   إلغ  منع المب تذا  إ
فعلى ، متنع عن التوقيعإذا تسلم شخص الورقة ولكنه إكذلك . ستلام هذه وسببهامتناع عن الإالإ

متناع عن تـسلم الأوراق     لى الإ إشارة  الإوهذه  . لى ذلك في محضر التبليغ    إن يشير   أالمباشر  
غفلها المباشـر يعتبـر التبليـغ       أذا  إبحيث  ،  هي من العناصر الجوهرية   وعن التوقيع وسببه    

  . )١(باطلاً
 قامة مختارإت أو الشخص المتخذ لديه محل ابلاغه بالذإمتناع الشخص المطلوب إوفي حال 

لى واقعـة   إن يشير   أولكن عليه   ،  ). م.  أم ٣٩٩المادة  (عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له       
شارة في محضر التبليغ    غفال الإ إن  أبحيث  . )٧ بند   ٤٠٥المادة  (التبليغ  الترك هذه في محضر     

أو إلـى   ،  بلاغـه بالـذات   إلى الشخص المطلوب    إبلاغها قد تركت    إلى أن الورقة المطلوب     إ
يجعل هذا التبليغ باطلاً نظراً لأنهـا مـن البيانـات           ،  الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار     

  . )٢(الجوهرية

  باشر الذي قام بالتليغ وتوقيعه سم المإ: ثامناً
سم المباشر الـذي    إ فيجب ذكر    – وهذا هو الأصل     -عندما يجري التبليغ بواسطة المباشر      

ذ أنه ضـروري    إ،  )خاصة توقيع المباشر  (ولا شك في أهمية هذا البيان       ،  قام بالتبليغ وتوقيعه  
دعاء  من خلال الإ   لاإثبات عكس ما جاء به      إلإعطاء المحضر الصفة الرسمية بحيث لا يجوز        

  . )٣(ربالتزوي
  . سمه وتوقيعهإذا كان القائم بالتبليغ شخصاً آخر يجب أيضاً ذكر إو

  بيانات خاصة  :تاسعاً
فإن هناك بيانات أخرى يتوقف وجوب ذكرها علـى       ،  لى البيانات الثمانية السابقة   إضافة  بالإ

  . وجود مقتضى لذلك
قتضاء فـي محـضر التبليـغ        الإ دعن أن يذكر أوجبت على المباشر    . م. م.  أ ٤٠٥فالمادة  

فلا بد من التنبيـه الـى أن        . م. م.  أ ٤٠١و. م. م.  أ ٣٩٩ليها في المادتين    إالبيانات المشار   
مع العلم بأن تلك المادة قد تـم الغاؤهـا          . م. م.  أ ٤٠١لى المادة   إتحيل  . م. م.  أ ٤٠٥المادة  

 المذكورة بحيـث تلغـى منهـا        ٤٠٥دة  وكان من الواجب تعديل الما    ،  ٥٢٩/٩٦بالقانون رقم   
  . ليهاإ المشار ٤٠١لى المادة إحالة الإ

  : فهي. م. م.  أ٣٩٩ليها في المادة إأما البيانات المشار 
ليه بأن المقصود بالتبليغ في حال حصول التبليغ فـي          إذكر تصريح الشخص المبلغ      -١

  . خير وكان المباشر لا يعرفهالأمقام أو سكن هذا 

                                                           
 
  .١٤٧. ص، ١٩٩٢العدل ، ٢٠/٨/١٩٩١تاريخ ، ٢٥٣بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم إستئناف  )١(
 فـي أصـول المحاكمـات       المصنف،  عفيف شمس الدين  ،  ٢٩/١/١٩٩٠تاريخ  ،  ٧قرار رقم   ،  إستئناف جبل لبنان   )٢(

  .٨٤. ص، ١٩٩٥المدنية 
  الإجتهاد فيفيالسنوي  المصنف، س الدينعفيف شم، ١٧/٦/١٩٩٦تاريخ ، الغرفة السابعة ،  إستئناف جبل لبنان   -

  . ١٩٥. ص، ١٩٩٦  لعامالقضايا المدنية
 فـي الـسنوي    المصنف،  س الدين عفيف شم ،  ٣٠/٣/٢٠٠٦ تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار صادر بتاريخ         -

  ١٣٠. ، ص٢٠٠٦ لعام  القضايا المدنيةالإجتهاد في
  .٤٨. ص ،٤٧حاتم الجزء ، ٣/١١/١٩٦١تاريخ ، ١٣٥٣قرار رقم ة، الغرفة الأولى، مدنيالإستئناف بيروت  )٣(



  ٥٣٣  راساتدال

 
ليه مع بيان رقمها في حال حصول التبليغ خـارج مقـام أو             إقة هوية المبلغ    ذكر وثي  -٢

  .بلاغه وكان المباشر لا يعرفهإسكن المطلوب 
 أنه في حال تناول التبليغ أحـد الأحكـام أو           ٤٠٥خيرة من المادة    الأوأخيراً أوجبت الفقرة    

عتراض الغيـر   إعتراض أو   القرارات القضائية أو الرجائية أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الإ          
  . ستئناف أو النقضأو الإ

لى إالتبليغ يؤدي   ) محضر( قةيغفال هذا البيان في وث    إلى أن   إ،  )١(ويذهب القضاء في فرنسا   
ه يجب ذكر مهلة   نمعتبراً أ ،  )٢(جتهاد اللبناني وقد أيد هذا الرأي فريق من الإ      ،  بطلان هذا التبليغ  

، ابل للطعن ومهما كانت الطريقة التي يتم فيها التبليـغ         الطعن بمجرد أن يتعلق التبليغ بحكم ق      
لى الحق المقرر   إ،  ذ أنه ينبه الخصم الصادر الحكم أو القرار ضده        إولهذا البيان أهمية خاصة     

ن الضرر يتحقق بالمطلوب    أو. له بالطعن في هذا الحكم أو القرار ضمن المهلة المحددة لذلك          
 ٤٠٥ضمن البيانات التي تفرضها الفقرة الأخيرة من المادة         بلاغه لمجرد أن وثيقة التبليغ لم تت      إ
مكنـه أن يستـشير     يولا يمكن التذرع بأن المقصود بالتبليغ يعرف طرق الطعن أو           . م. م. أ

  . بشأنها لنفي وقوع الضرر
غفال ذكر مهلة الطعـن فـي       إن  أيعتبر  ،  )٣(جتهاد اللبناني في حين أن الرأي الغالب في الإ      

جبـت ذكـر    وأ. م. م.  أ ٤٠٥ صحيح أن المادة     همعتبراً أن ،   يستوجب البطلان  وثيقة التبليغ لا  
وأنه وفقـاً   ،  لا انها لم تقرن عدم القيام بذلك بالبطلان       إ،  بيان مهلة المراجعة على وثيقة التبليغ     

لا اذا كان قد ورد بشأنه نـص        إعلان البطلان لعيب في الشكل      إلا يجوز   . م. م.  أ ٥٩للمادة  
ذا أثبت مـن  إعيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام و          صريح أو كان ال   

غفال ذكر مهلة الطعن في     إن  او. من جراء العيب المذكور   عليه  يتذرع بالبطلان وقوع ضرر     
والقانون معلـوم   ،  ن هذه المهلة محددة بالقانون    أوثيقة التبليغ لا يؤثر على صحة التبليغ طالما         

 أن الخصم يتمثل بمحامٍ في الدعوى وفي الطعن الذي يرفعه ضد الحكـم              من الجميع لا سيما   
الواردة فـي بعـض نـصوص قـانون أصـول           " يجب  " أضف الى أن كلمة     . الصادر فيها 

ية وغيرها من القوانين ليست سوى قاعدة توجيهيه من المشرع فـي صـدد              نالمحاكمات المد 
                                                           

 
)١(                                                                Cass. Civ. 15/4/1981, Gaz. Pal 1981, 2, 584.  
  . ٤٧١. ص ١٩٩٦. ق. ن، ١٣/٦/١٩٩٦تاريخ ، ٦٤٠قرار رقم غرفة الخامسة،  المدنية، الإستئناف بيروت )٢(

 في  القرارات الكبرى ، الياس أبو عيد،     ٢٣/٢/١٩٩٥ تاريخ   ٣٠قرار رقم   ، الغرفة السادسة،     إستئناف جبل لبنان   -
  . ٧٦. ص ،٦١جزء الإجتهاد اللبناني والمقارن، ال

 السنوي في   المصنف، عفيف شمس الدين،     ٢٩/٤/١٩٩٩اريخ  قرار صادر بت  ، الغرفة الخامسة،    اف بيروت  إستئن -
  .٢٨٣. ص، ١٩٩٩  لعام في القضايا المدنيةالإجتهاد

في أصول المحاكمـات المدنيـة   المصنف ، عفيف شمس الدين، ٣٠/١١/١٩٩٣تاريخ ، ١٨قرار رقم  ،  مييز مدني ت )٣(
  . ٨٧. ص، ١٩٩٥

لعـام  القرارات المدنيـة    ،  صادر في التمييز  ،  ٣/٧/١٩٩٧تاريخ  ،  ٩٠قرار رقم   ، الغرفة الخامسة،    مدنيتمييز   -
  . ٣٧٦  و٣٧٣. ص ،١٩٩٧

 السنوي فـي    المصنف عفيف شمس الدين،     ،٢٦/٣/١٩٩٨تاريخ  ،  ٢٥قرار رقم   ، الغرفة الخامسة،    تمييز مدني  -
  . ١٩٢. ص ،١٩٩٨  لعام في القضايا المدنيةالإجتهاد

  لعـام  القرارات المدنيـة  ،  صادر في التمييز   ،١١/٦/١٩٩٨خ  تاري،  ٥٤قرار رقم   ، الغرفة الأولى،    تمييز مدني  -
  . ١٣١  و١٢٩. ص، ١٩٩٨

  لعـام القرارات المدنيـة ، صادر في التمييز  ،٢٥/٤/٢٠٠٠تاريخ  ،  ٦٦قرار رقم   ، الغرفة الخامسة،    تمييز مدني  -
  . ٦١٧  و٦١٦. ص ،٢٠٠٠

  فـي  شمس الدين، المـصنف الـسنوي     ، عفيف   ٢٩/١/٢٠٠٢تاريخ  ،  ٤قرار رقم   ، الغرفة الأولى،    تمييز مدني  -
  .٣٢. ص، ٢٠٠٢ لعام  القضايا المدنيةالإجتهاد في



  العدل  ٥٣٤

 
لفتها بطلان هذه الوثائق حكماً طالما أنه دون أن يعلق على مخا،  القانونية تحرير بعض الوثائق  

ة القاضي للقول بالبطلان أو عدمه بـالنظر        فبل ترك الأمر لحصا   ،  لم ينص صراحة على ذلك    
  .  من وطأة الشكلياتخفيفلظروف القضية ومصلحة المتداعين بغية الت

  طرق التبليغ :  الثالثالمبحث
الأول ويسمى بالتبليغ العادي والثاني يـسمى        :يتم التبليغ في القانون اللبناني وفقاً لأسلوبين      

  . بالتبليغ الإستثنائي

  التبليغ العادي :  الأولطلبالم
ليه أو في مقامه أو لجهـة الادارة أو لـرئيس   إالتبليغ لشخص المبلغ  ،  يقصد بالتبليغ العادي  

 فـي   ل عن المطلوب تبليغه أو لشخص مقيم      ؤوالمسبمخاطبة  القلم أو بين المحامين مباشرة أو       
  . بلد أجنبي

   لى الشخص الطبيعيي بالذاتإالتبليغ : ى الأولفقرةال
لـى الـشخص   إراق المطلوب تبليغها و على أنه تسلم الأ ١فقرة  . م. م.  أ ٣٩٩تنص المادة   

  . خر يوجد فيهآنفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان 
ليه بالذات هـي الطريقـة      إالموجهه  لى الشخص   إم الورقة المطلوب تبليغها     يلا شك أن تسل   

بحيث تضمن بشكل أكيد علم     ،  لأنها تحقق الغاية المتوخاة من التبليغ على أفضل وجه        ،  المثلى
  . ليهإالشخص بمضمون الأوراق المبلغة 
ذا كان المباشر لا يعرف الـشخص المطلـوب         إ أنه   ٣٩٩وتضيف الفقرة الثانية من المادة      

، لى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغإم هذا الأخير أو مسكنه فيسلم الأوراق في مقا، تبليغه
طلاع منـه علـى     لا بعد الإ  إ،   المراد تبليغه   إلى أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق       

  . أوراق رسمية تثبت هويته
ن الفقرة الأولى تفتـرض     أيتضح  ،   المقارنة بين نص الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية        من
راق المطلوب تبليغهـا    وليغ بالشخص المطلوب تبليغه بحيث يجوز تسليم الأ       بة القائم بالت  معرف

قامته أو محل سكنه أو محل عملـه أو         إسواء في محل    ،  لأخير أينما وجد دون تحديد    الى هذا   إ
  . جراءات محددةإشتراط القيام بأية إغير ذلك سواء كان في زيارة أو في مكان عام ودون 

أعلاه التي تفترض عدم معرفة المباشر بالشخص   المذكورة٣٩٩ثانية من المادة أما الفقرة ال
   :المطلوب تبليغه فهي تميز بين حالتين

قامة هذا الأخيـر أو فـي محـل    إراق في محل وففي الحالة الأولى يقوم المباشر بتسليم الأ 
 تترتـب أيـة     ولا. غ دون حاجة للتثبت من هويته     تبليلى من يصرح بأنه المقصود بال     إ،  سكنه

، ن الشخص الذي تبلغ هو غير الشخص المقـصود أمسؤولية على المباشر فيما اذا تبين بعدئذٍ   
اذ من الطبيعي أن يعتقد المباشر عندما يدخل منزل الشخص المراد تبليغه أن من تقـدم إليـه                  

  . سمه هو الشخص المقصود بالذاتإعلان إللتبلغ بعد 
 تـسريع أراد  ) الحالة الأولى (يكتفي بالتصريح الشفهي    عندما سمح للمباشر أن      رعإن المش 

جـراءات  ن يوسع مجال الطعن بصحة هـذه الإ       أنه  أن هذا الأمر من ش    أإلاّ  ،  جراءات التبليغ إ
لذلك نرى وتفادياً لأي    . لى عرقلة السير بالمحاكمة   إبطال مما يؤدي    ويصبح التبليغ عرضة للإ   

م المباشر متى كان لا يعرف الـشخص المـراد          ص على أن يلز   ينأن  ،  عيب قد يلحق بالتبليغ   



  ٥٣٥  راساتدال

 
وأن يدون ذلك على اشعار التبليغ لأن من شأن         ،  أن يتحقق من هوية الأخير أينما وجد      ،  بلاغهإ

  . هذا البيان الحؤول فيما بعد دون انكار المبلغ إليه حصول التبليغ له
 ـ )ود بـالتبليغ  أي اذا جرى التبليغ خارج مقام أو مسكن المقـص         (أما في الحالة الثانية      ن إ ف

لا بعد التثبـت    إلى الشخص المعني بالتبليغ     إالمباشر لا يسلم الأوراق خارج المقام أو المسكن         
كإبراز تذكرة الهوية أو إخراج قيد      (. لى وثيقة صادرة عن سلطة رسمية     إستناد  من هويته بالإ  
قع عندئذٍ باطلاً بلاغه فيإحتى لا يحصل التبليغ الى غير الشخص المطلوب     )  ...أو جواز سفر  

  . ويسأل عنه المباشر
مكانيـة التبليـغ    إما يبـرر    ،  قامة أو محل السكن   فالمبدأ في التبليغ أن يحصل في محل الإ       

وبالتالي لا يمكن تسليم الأوراق خارج      . بلاغه بالذات إ تسليم الأوراق بيد المراد      وخارجهما ه 
  . لى المراد تبليغه بالذاتإلا إالمقام أو المسكن 

لـى  إأن يشير في محضر التبليغ      ،  الحالتين المذكورتين سابقاً   ب على القائم بالتبليغ في    توجي
جل تمكين المحكمة   أوذلك من   ،  تمام التبليغ إتبعها في سبيل    إجراءات والخطوات التي    جميع الإ 

دراج إكما  ،  وطريقة التثبت من الهوية   ،  ليهإومن ذلك تصريح المبلغ     . من مراقبة صحة التبليغ   
   .ثيقة الهويةرقم و

ن يستلمها المعني بالتبليغ بيـده إذ لـيس للقـائم           أ،  ولا يعني تسليم الورقة المطلوب تبليغها     
ذلـك أن فعاليـة التبليـغ لا      ،  فيكفي ترك الورقة لديه   ،  ن يلزمه بذلك في حال رفضه     أبالتبليغ  

وضـع المباشـر    حـال    أن التبليغ صحيح في      يوقض،  ولا تشترط قبوله  ،  تتوقف على رضاه  
  . مامهأرض الأ على القائهإأو تركها على طاولته أو ، )١(بلاغها على الأثاثإالنسخة المطلوب 

على  عندئذٍفيتوجب  ،  تسلم الأوراق المطلوب تبليغها    بلاغهإه عند رفض المطلوب     أنبمعنى  
هة وفي هذه الحالة يعد التبليغ صحيحاً من الوج       ،  ن يترك هذه الأوراق   أ) المباشر(القائم بالتبليغ   

  . حتى ولو تمنع عن توقيع المحضر، القانونية
 التمنع عن التبليغ هـو      دبأن ما لا يمكن للمباشر أن يجريه عن       ،  )٢(وقد قضي في هذا السياق    

ليه فهو  إأما ترك الورقة المراد تبليغها      . مضاء الشخص المراد تبليغه على محضر التبليغ      إأخذ  
و أ هلى تركها على طاولت   إضطر  إتى  مليه  إبلغ  رغم ممانعة الم  ،   يجريه  أن أمر ممكن للمباشر  

  . لقائها على الأرض أمامهإ
بلاغها قـد   إلى أن الورقة المطلوب     إشارة في محضر التبليغ     كذلك يتوجب على المباشر الإ    

مور الجوهريـة التـي    الألأن هذا الأمر هو من      . بلاغه بالذات إلى الشخص المطلوب    إتركت  
  . )٣(ستحضار وبطلان المحاكمةالإلى بطلان تبليغ إغفالها إيؤدي 

 التبليغ في المقام المختار أو بواسطة المحامي الوكيل : ة الثانيفقرةال
الشق الثـاني مـن الفقـرة       (. يجوز أن يتم التبليغ في المقام المختار كما في المقام الحقيقي          

  . ). م. م.  أ٣٩٩الأولى من المادة 

                                                           
 
)١(                                                                Cass. Soc. 9 févr. 1972, Bull. Civ. 5, n˚ 117.  
  .١٩٥. ص، ١٩٥٤باز ، ٢٤/١١/١٩٥٤تاريخ ، ١١٣ رقم  نهائيقرار، الغرفة الثانية، تمييز مدني )٢(
المصنف فـي أصـول المحاكمـات       ،  عفيف شمس الدين  ،  ٢٩/١/١٩٩٠تاريخ  ،  ٧قرار رقم   ،  ستئناف جبل لبنان   إ )٣(

  ٨٤. ص، ١٩٩٥المدنية 



  العدل  ٥٣٦

 
. رادة منفردة وإما بإتفاق طرفين وإما بحكم القانون       إفالمقام المختار هو المكان المعين إما ب      

  . )١(وذلك من أجل أن يتم فيه تنفيذ عقد أو حكم أو تبليغ أوراق أو معاملات قضائية
فقـد  ،   وبإتفاق الطرفين وإما حكماً بنص القـانون       ما رضاء إقامة  ختيار محل الإ  إويحصل  

ن أ،  يمين خارج نطاق المحكمـة    ذا كانوا مق  إفرض القانون في بعض الحالات على الخصوم        
المـادتين  (. راق ضمن هذا المقـام    وبلاغهم الأ إلى  إلكي يصار   ،  يختاروا مقاماً ضمن نطاقها   

  . ). م. م.  أ٤٤٩ و٤٤٥
عتبر أنه بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلـق               إكما  

جراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هـذه       إوب،  ستعمل وكالته فيها  إجراءات المحاكمة التي    إب
  . ). م. م.  أ٣٨٢المادة (.  أن يرفض التبليغالمحاكمة ولا يجوز له عندئذٍ
ستعمل وكالته في الدعوى لا يسعه التهـرب        إأن الوكيل الذي    ،  )٢(وقد قضي في هذا السياق    

 المباشر نسخة عن الأوراق     متناع عن التبليغ يعد تبليغاً بشرط أن يترك له        لأن الإ ،  من التبليغ 
  . )٣(متناعه عن التبليغ وعندها يعتبر التبليغ قد تم أصولاًإلى إويشير 

  بـل  ،  لـى المحـامي الوكيـل ذاتـه       إليس فقط    ،ويصح التبليغ في مكتب المحامي الوكيل     
   ٣٨٢المـادة   (. لأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من العاملين في المكتـب             

  . ). م. م.  أ٢فقرة 
بأن تبليغ المحامي المتدرج في مكتب المحامي الوكيل وهو يعمل معه ويعاونه            ،  )٤(فقد قضي 

بأن المحامي سواء كان متدرجاً أو أصيلاً يعتبر بحكم عمله           )٥(وقضي أيضاً ،  هو تبليغ قانوني  
وقـد  ،  بليغهفي مكتب المحامي الوكيل معاوناً لهذا الأخير ومقيماً معه في مكتب واحد فيصح ت             

  . أن تبليغ سكرتيرة المحامي هو تبليغ صحيح )٦(قضي أيضاً
ذا تعدد  إعلى أنه   . م. م.  أ ٤٠٤وضمن توجه المشرع في تسهيل عمليه التبليغ تنص المادة          

  . بلاغه جاز التبليغ لأحدهمإالوكلاء أو ممثلوا الشخص المطلوب 
ذا تعـدد   إومؤداها أنـه    . م. م.  أ ٣٨٣وهذه القاعدة هي تطبيق لقاعدة أعم تضمنتها المادة         

  . عتداد بأي نص مخالف في سند التوكيلالوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الإ
أنه عندما يوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار لـه    ،  شارة أخيراً كن لا بد من الإ    لو

فـإن  ،   أو غير صحيح   أو كان بيان هذا المقام ناقصاً     ،  لم يفعل وختصاص المحكمة   إفي منطقة   
تسمح للمباشر في هذه الحالة بأن يقوم بإبلاغ الخصم بالأوراق المطلوب           . م. م.  أ ٤٠٢المادة  
  . ليه وذلك بواسطة رئيس القلم حيث يعد قلم المحكمة في هذه الحالة بمثابة مقام للخصمإتبليغها 

كمـا يجـب علـى      ،  هتمامإوعلى المباشر في هذه الحالة أن ينظم محضراً يعد دليلاً على            
   .علانات المحكمةإليه على لوحة إالمباشر أن يعلق نسخة عن الأوراق المبلغة 

                                                           
 
  .٥٠. ص ،١٩٩٧ عام ،أصول التبليغ، فايز الإيعالي )١(
  .٣٤٧. ص العدد الثالث، ١٩٦٨العدل  ،٢٨/١١/١٩٦٧تاريخ ، ٢٣٢ رقم قرار، الهيئة العامة لمحكمة التمييز )٢(
المصنف فـي أصـول المحاكمـات       ،  عفيف شمس الدين  ،  ٢٨/٦/١٩٩٤تاريخ  ،  ٥٦٤قرار رقم   ،  إستئناف بيروت  )٣(

  . وما يليها٨٥. ص، ١٩٩٥المدنية 
  .٣٣٥. ص، ١٩٧٥. ق. ن، ٢٣/١/١٩٧٥تاريخ ، ١٢٠ رقم قرار بيروت، الغرفة الأولى، إستئناف )٤(
  .٧٥٦. ص، ١٩٧٥. ق. ن، ٢٣/١٢/١٩٧٠تاريخ ، ١٠٠ رقم قرارالأولى، ، الغرفة تمييز مدني )٥(
، ١٩٩٨، القرارات المدنية لعام     صادر في التمييز  ،  ١٨/٦/١٩٩٨تاريخ  ،  ٤٣قرار رقم   ، الغرفة الثامنة،    تمييز مدني  )٦(

  .٨٠٧. ص



  ٥٣٧  راساتدال

 
حكم لا يجوز فهذا ال، ستثنى المشرع من كيفية التبليغ بواسطة رئيس القلم الحكم النهائيإوقد 

جب  يتو بل) . م. م.  أ ٤٥٠ فقرة أولى معطوفة على المادة       ٤٠٢المادة  (،  تبليغه بهذه الطريقة  
غه معلوم المقـام أم مجهـول       بلاإعادية حسبما يكون الشخص المطلوب      بلاغه وفقاً للطرق ال   إ

يجـب أن لا يتنـاول جميـع     ،  إلاّ أن التبليغ في القلم وخلافاً لما ورد في النص         . قامةمحل الإ 
يجب ،  )١(ستحضار بطبيعة الحال  ثنِي الحكم النهائي من حكمه والإ     ستُإفمثلما  ،  محاكمةأوراق ال 

)  ...ضافية والمقابلة الإ(جديدة التي تقدم بها الفرقاء      أن تستثنى بنص صريح جميع الطلبات ال      
، ها بمثابة دعوى جديـدة    بارعتإقامة وليس في قلم المحكمة ب     بلاغها في محل الإ   إعلى أن يتم    

 لكجراءات المحاكمة وليس للطلبات الجديدة وذإ في القلم للوائح الفرقاء و    صحيحاً  التبليغ فيكون
  . صيانة لحق الدفاع

  . بلاغهإشخاص الموجودين في مقام أو مسكن المطلوب الأالتبليغ بواسطة : ة الثالثفقرةال
ذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه         إ: على أنه . م. م.  أ ٤٠٠تنص المادة   

أو أنـه مـن     لى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته          إجاز له تسليم الورقة     ،  أو مسكنه 
تمـوا الثامنـة    أاج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم         ونين معه من الأز   كالسا

  .  لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهمنعشرة من عمرهم على أ
يتركها المباشـر لـه     ،   المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق     في حال امتناع أحد الأشخاص    

  . ولو رفض توقيع المحضر،  حاصلاً على وجه قانونيئذٍويعتبر التبليغ عند
ود الشخص المطلوب تبليغه في محل      يفية حصول التبليغ في حال عدم وج      تنظم هذه المادة ك   

لى وكيله أو من يعمل في خدمته إبحيث يجوز تسليم الأوراق المطلوب تبليغها ، قامته أو سكنهإ
  . ار وهذا التعداد هو على سبيل الحصرأو من يسكن معه من الأزواج والأقارب والأصه

رض الذي يتعذر فيه على المباشر التبليغ لشخص المطلوب         فوواضح أن هذه المادة تواجه ال     
كل ما هنالـك    . ن يكون هذا التعذر حائلاً دون حصول التبليغ       أفي هذه الحالة لا يجب      ،  تبليغه

وب تبليغه سوف يعلم في وقت    لى أن المطل  إن يكون التبليغ في ظروف يطمئن معها        أأنه يجب   
  . المبلغة بالورقة قريب
ستجماع عدة شـروط    إفإن التبليغ لغير الشخص المطلوب تبليغه يقتضي        ،  نطلاقاً من ذلك  إو
  : هي

 . تعذر تسليم الورقة للشخص المطلوب تبليغه -١
يل وهم من يصرح بأنه وك    . فراد الذين حددهم القانون   حد الأ ألى  إن يتم تسليم الورقة     أ -٢

المطلوب تبليغه أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب               
لى من يصرح بأنه مجـرد صـديق        إوبناء عليه لا يجوز تسليم الورقة       . أو الأصهار 

نه مجرد قريب ولكن لا يسكن مع المطلوب تبليغه بل هو مجرد            أو  أ،  للمطلوب تبليغه 
 . زائر

ى أحد الأشخاص المذكورين صحيحاً حتى لو كان المطلوب         لإويكون التبليغ الحاصل    
فيد بأنـه غيـر     أنما لم يظهر للمباشر لدى سؤاله عنه أو         إ،  بلاغه موجوداً في منزله   إ

، )٢(يتوجب على المباشر أن يقوم بالتحقيق عن وجوده في هذه الحالـة            ذ لا إ،  موجود
                                                           

 
ستثناء بإ"... وقد جاء فيها    حضار الدعوى   ستلمرافعات المدنية العراقي صراحة إ     من قانون ا   ١٣ستثنت المادة    لقد إ  )١(

  ."تبليغ عريضة الدعوى والحكم
)٢(                                                                 Cass. Civ. 20/12/1954, D. 1956, Somm. 48.  



  العدل  ٥٣٨

 
القرابة التـي صـرح بهـا       لى صفة   إشار المباشر   أذا  إكما أن التبليغ يكون صحيحاً      

ة لأن المباشر لا يلزم حصفة غير صحيثم تبين بعد ذلك أن هذه ال، ليهإالشخص المبلغ 
 . )١(بالتثبت من صحة تلك الصفة

لى أحد هؤلاء وذلك في مقام أو مسكن المطلوب تبليغه ولـيس            إن يتم تسليم الورقة     أ -٣
لـوب  طر بالنـسبة الـى الم     وذلك بخلاف ما هو الأم    ،  )٢(أينما وجد هؤلاء الأشخاص   

فلا يكفـي أن     ،.م. م.  أ ٣٩٩ينما وجد وذلك عملاً بالمادة      إبلاغه  إبلاغه الذي يجوز    إ
ن هذا قد حدث في     أما دام   ،  يصرح شخص بأنه وكيل المطلوب تبليغه أو أنه زوج له         

 . )٣(ي مكان آخر غير مقام أو مسكن المطلوب تبليغهأالطريق العام أو في 
والملاحظ أن  .  الشخص المخاطب على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره         أن يدل ظاهر   -٤

ن ظاهر أنما يكفي أن يذكر إو،  المخاطبسنالقانون لا يتطلب من المباشر التثبت من 
فحتى ولو تبين بعد ذلك أن سن من تسلم الورقة          ،  غه سن الرشد  والشخص يدل على بل   

كـل  . اهر ينبئ عن بلوغ سن الرشد     فإن التبليغ يظل صحيحاً ما دام الظ      ،   من ذلك  لأق
 مع الاشارة الى أن المشرع عندما اشترط أن يكون المبلغ إليه قـد أتـم الثامنـة                ذلك

من هنا ضرورة أن يتضمن النص شـرطاً        ،  قصد بذلك أن يكون راشداً مميزاً     ،  عشرة
 . إضافياً وهو أن لا يكون الشخص حسب ظاهر حاله فاقداً القدرة على التمييز

فقـد يحـدث أن     .  تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحة المخاطب        لاأ -٥
 –ستحضار دعوى ويكون المطلوب تبليغه      إتكون الورقة المطلوب تبليغها عبارة عن       

في هذه الحالة لا يجوز تسليم      ،   من الأقارب الساكنين مع المدعي     –وهو المدعى عليه    
 المطلـوب   ى عليـه  لساكنين مع المدع  لى المدعي لمجرد كونه من الأقارب ا      إالورقة  

 تـسلم الورقـة      من ذ أن بينهما مصلحة متعارضة لا يطمئن معها على قيام         إ. تبليغه
ذا تبين لاحقاً للمحكمة تعارض المصالح      إف. لى المطلوب تبليغه وهو خصمه    إبتبليغها  

 الأمـر  للمباشر أن يتأكد من هذا        يمكن  كيف  أنه  نرى لكنناو. فعندها يعد التبليغ باطلاً   
اذ يستحيل عليه معرفة ما اذا كـان هنالـك تـضارب فـي     ، )أي تعارض المصالح  (

 . وبالتالي لا يمكن أن يطلب منه ذلك، المصالح
لذا يجب أن يرد ذلك في      ،  بطال التبليغ  سبب لإ   هو ومن الواضح أن تضارب المصالح    

  . نص مستقل دون أن يعود تقديره للمباشر
فـتح مجـالاً للأشـخاص      ي ٤٠١ على المادة    ديم معطوفاً ق. م. م.  أ ٤٠٠ نص المادة    نكا

ذا رفضوا التبليغ لا يجوز للمباشر أن يتـرك لهـم        إف،  المذكورين أن يقبلوا التبليغ أو يرفضوه     
 ٥٢٩/١٩٩٦ بمقتضى القانون رقـم      هلا أن إ،  الأوراق ويعد التبليغ في هذه الحالة غير حاصل       

ضحى الأشخاص الموجودين في    أ،  ٤٠١المادة  لغى  أ و ٤٠٠لى المادة   إضاف فقرة ثانية    أالذي  
                                                           

 
)١(                                                                       Cass. Civ. 4/2/1960, D. P. 1960,4,153.  
. ص الجزء العاشر،    ١٩٩٨كساندر  ،  ١٩/١٠/١٩٩٨تاريخ  ،  ٥٣٣قرار رقم   ،  الغرفة السابعة  إستئناف جبل لبنان،     )٢(

١٠٠٣.  
 فـي أصـول     المصنف،  عفيف شمس الدين  ،  ٧/٥/١٩٨٧قرار صادر بتاريخ    ،  الغرفة الرابعة ،  بنانستئناف جبل ل   إ )٣(

   .٢٦٥. ص، ١٩٩٥المحاكمات المدنية 
حيث يستخلص مما تقدم أن التبليغ الموجه إلى شخص معين والذي يمكن أن يحصل              " وقد جاء في حيثيات القرار      

 ينبغي أن يتم فـي مقـام        – والذين عينهم القانون وأجاز التبليغ بواسطتهم        –بواسطة أحد الأشخاص المقيمين معه      
هذا المقام أو المسكن إلا للشخص     إلى التبليغ خارج  إذ أن المشرع لم يشر      ،  الشخص المقصود بالتبليغ أو في مسكنه     

  ". خرين الذين يمكن إبلاغه بواسطتهمنفسه بالذات من دون الأشخاص الآ



  ٥٣٩  راساتدال

 
متناعهم عن  إن  أبلاغه نفسه و  إغ كالمطلوب   بلاغه مجبرين على التبل   إمقام أو مسكن المطلوب     

شرط أن يترك لهم مأمور التبليغ نسخة       ،  ونية التبليغ ن يؤثر في قا   لامحضر  لذلك وعن توقيع ا   
ر التبليغ لأن هذا البيان يـشكل       لى ذلك في محض   إن يشير   أو،  بلاغهاإعن الأوراق المطلوب    

  . شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ بالشكل الذي حصل فيه
مكانية تبليغ الشخص بواسطة مستخدم لديه في مكتبه أو فـي مكـان             إل عن   ءيبقى أن نتسا  

تجيز التبليغ في مقام الـشخص  . م. م.  أ٤٠٠بحجة أن المادة    ،  و في مؤسسته التجارية   أعمله  
  .  بأن مكان العمل الرئيسي يعتبر بمثابة المقامعلماً، أو في سكنه

بلاغ الشخص في مكان عمله بواسطة مـستخدم        إجواباً على هذه المسألة نرى أنه لا يصح         
، لمنزل وليس المستخدم في مكـان العمـل  ا تعني الخادم في "يعمل في خدمته"لديه لأن عبارة   

ذكر أن . م. م.  أ٣٩٩ المشرع في المادة    لا أن إ،  ن كان مكان العمل يعتبر بمثابة المقام      إلأنه و 
كتفى فـي المـادة     إولقد  ،  لى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله         إالأوراق تسلم   

في حال لم يجـد     ،  لى بعض الأشخاص  إبإجازة تسليم الورقة المطلوب تبليغها      . م. م.  أ ٤٠٠
 ولقد  ٣٩٩ا فعل في المادة     المطلوب تبليغه في مقام الشخص أو سكنه مستبعداً محل العمل كم          

  . )١(أعتمدت محاكم كثيرة الحل المذكور
   حيث يكتفي المباشـر متـى أجـرى التبليـغ           ٣٩٩لقد سبق وأشرنا إلى الثغرة في المادة        

في مقام الشخص المراد إبلاغه بتصريحه بأنه الشخص المطلوب دون التثبت من هوية هـذا               
  . الاخير

ه إذ أن المباشر غير ملزم بالتثبت من هوية من يتقدم         النقص عين  ٤٠٠ونجد في نص المادة     
، إليه لإستلام الأوراق في مقام أو مسكن المقصود بالتبيلغ بل يكتفي بتصريح هـذا الـشخص               

  . الأمر الذي يعرض التبليغ للإبطال متى كان التصريح كاذباً
وهو أمر غير سليم    ،  كما أن المباشر غير ملزم بالتثبت من أن المبلغ إليه أتم الثامنة عشرة            

إذ لا يمكن تعريض التبليغ للإبطال بمجرد أن مسألة سن المبلغ اليه متروكة لتقـدير مـأمور                 
  . التبيلغ

ومن هنا ضرورة الزام مأمور التبليغ بالتأكد من هوية وسن المبلغ إليـه بـالإطلاع علـى            
تثبت هويته وسنه أو وفي حال رفض المبلغ إليه إبراز الأوراق التي      . أوراق رسمية تثبت ذلك   

  . يشير المباشر إلى ذلك ويعد التبليغ صحيحاً حتى إثبات العكس، لم يتمكن من إبرازها

  تبليغ الأشخاص المعنويين : ة الرابعفقرةال
شخاص القانون العـام أو مـن أشـخاص القـانون           أيمكن أن يكون الشخص المعنوي من       

  . الخاص
  أشخاص القانون العام  :أولاً

ة اشخاص القانون العام الدولة وسائر المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية           عييأتي في طل  
للنائب عنها قانوناً أو    . م. م.  أ ٤٠٣ويتم التبليغ للأشخاص المعنويين بحسب المادة       ،  المعنوية

  . لمن يقوم مقامه
                                                           

 
  .٤٣٨. ص، ٢٠٠٣صادر ، ة في القانون اللبناني والفرنسيأصول المحاكمات المدني، مروان كركبي )١(



  العدل  ٥٤٠

 
ضه غ عن الدولة هو رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل أو من يفو  والشخص المخول بالتبل  

ويعتبر التبليغ حاصلاً منذ توقيع رئيس هيئة القضايا على وثيقـة التبليـغ             ،  بذلك من معاونيه  
  . )١(ليهإرسال الأوراق إوليس من تاريخ 

لأنه هو الـذي يمثـل      ،  لى رئيس هيئة القضايا   إبأن تبليغ الدولة يجب أن يتم        )٢(ولقد قضي 
 وعند وجود قـرار     هستثناء حالة غياب  إته ب لا بواسط إولا يصح أن يتم التبليغ      . الدولة في لبنان  

  . يفوض فيه أحد معاونيه للقيام بمهامه
ن تبليغ الدولة خاضع للأصول المنصوص عليها فـي         أ )٣(ستئنافعتبرت محكمة الإ  إكذلك  

بل يجب أن تبلغ    ،   قلم القضايا  ىلإليم وثيقة التبليغ    سولا يعتبر تبليغاً مجرد ت    ،  الأصول المدنية 
  . القضايا الذي له حق تمثيل الدولة أمام المحاكملى رئيس هيئة إ

نشائها هو الذي يحدد النائب عنها إن قانون إف،  ين العامين يبة لبقية الأشخاص المعنو   نسأما بال 
دراة لهذا دراتها أو من يعينه مجلس الإإأي عادة رئيس مجلس ، ليهإوالذي يصح التبليغ ، قانوناً

وتبلغ قرية لا بلدية فيها بواسطة المختـار فـي          ،  )٤(رئيسها البلدية فتبلغ بواسطة     اأم. الغرض
  . الدعاوى المتعلقة بالشؤون التي يعود نفعها على أهل القرية بوجه عام

لى أن القانون لم يكن يتضمن أي نص خاص بـشأن تبليـغ الحكومـات               إويقتضي التنويه   
  . والسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية

عبر  قد حسم هذا الأمر ونص على أصول خاصة لتبليغ الهيئات المتقدمة  أما القانون الجديد ف   
لى إذا كان التبليغ موجهاً إ: على أنه. م. م.  أ٤١٤فقد نصت المادة . وزارتي العدل والخارجية

فيـتم عـن طريـق      ،  ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان            
ليهـا النـسخة    إفي لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ         وزارتي العدل والخارجية    

  . مة الآمرة بالتبليغكلى المحإالثانية مؤرخة وموقعة منها 
  أشخاص القانون الخاص : اًثاني

خـرى  أو جمعية أو أي هئية      أالشخص المعنوي ذات الصفة الخاصة يمكن أن يكون شركة          
ء الأشخاص يجري مبدئياً بالمركز الرئيسي لهـم أو         والتبليغ لهؤلا . تتمتع بالشخصية المعنوية  

  . عندما تكون الأوراق متعلقة بمنازعات مع هذا الفرع، في الفرع
، و في مركز وكيله   أكذلك يصح التبليغ في مركز فرع الشخص المعنوي الموجود في لبنان            

 للوكيل أو لمـن     ي أو للمسؤول عن الفرع أو     نمثل القانو من المتقدمة لل  كويصح التبليغ في الأما   
 أحد الأعضاء أو المستخدمين     فإلىذا لم يكن هناك أحد منهم       إو. يصرح بأنه ينوب عن أحدهم    

  . ). م. م.  أ٢بند  ٤٠٣المادة (. الموجودين
فتبلـغ الأوراق   ،   أو مركز توكيل في لبنان     اً أو فرع  اًلشخص المعنوي مركز  لذا لم يكن    إما  أ

وهذا يفيد بصورة معاكـسة أنـه إذا كـان          .  في مقامه  مثل القانوني أو للوكيل لشخصه أو     ملل
فيجب إبلاغه فيه بواسطة الأشخاص المحددين في المـادة         ،  للشخص المعنوي مركز في لبنان    
                                                           

 
  .٣٥٤ و٣٥١. ص، ١٩٩٠/١٩٩١. ق. ن، ٢٠/٦/١٩٩١تاريخ ، ٣٩قرار رقم ، الغرفة الثانية، تمييز مدني )١(
  .٤٣٧. ص، ١٩٩٠/١٩٩١. ق. ن، ٥/٢/١٩٩٠ تاريخ ١٧قرار رقم ، الغرفة الأولى،  المدنيةإستئناف الجنوب )٢(
  .٧٤٧. ص، ١٩٦٤. ق. ن، ١٢/٨/١٩٦٤ تاريخ ١٠٨٣قرار رقم ، الغرفة الثانية، المدنية ستئناف بيروتإ )٣(
  .١٤٨.  ص١٩٥٥ باز، ١٥/٦/١٩٥٥ تاريخ ٦٠ رقم  نهائيقرار، يةالغرفة الثان، تمييز مدني )٤(



  ٥٤١  راساتدال

 
وإلا إعتبر التبليـغ غيـر      ،  ولا يجوز في هذه الحالة إبلاغ محاميه      ،   المذكورة آنفاً  ٢ بند   ٤٠٣

  . )١(قانوني
و الوكيل طبقاً لقواعـد     ألى الممثل القانوني    إيتم التبليغ   ف،  ذا لم يكن هناك مركز    إبمعنى أنه   

كما يجـوز   ،  ا وجد نميألى هذا الشخص    إويجوز التبليغ   . التبليغ المتعلقة بالأشخاص الطبيعين   
  . ليه في مقامهإالتبليغ 

أن المشرع اللبناني وسع دائرة الأشخاص الذين . م. م.  أ٢ بند ٤٠٣حكام المادة  أيظهر من   
  . هم في مركز الشخص المعنوي أو في الفرع عند وجود هذا المركزيجوز تبليغ

لى المـسؤول  إثل القانوني للشخص المعنوي أو ملى المإعتبر أن التبليغ يمكن أن يرسل  إذ  إ
حد من هؤلاء فيسلم    أذا لم يكن    إو. و للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم        أ،  عن الفرع 

  . خدمين الموجودينلى أحد الأعضاء أو المستإالتبليغ 
  . فكيف يقتضي فهم هذه العبارات؟

 يسمه فـي الـصك التأسيـس      إالممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الذي يرد          -
   . الممثل القانوني لهاهنأللشركة على 

لى هذا  إ المحاكمة   قلغ أورا فتب،  ة في فرع الشركة   طصاحب السل  وهالمسؤول عن الفرع     -
لأعمال التي قام   ان التعاقد مع هذا الفرع أو تلك الناشئة عن          ع الناشئة   المسؤول في المنازعات  

  . )٢(بها هذا الفرع
نطلاقاً من صك الوكالة بتمثيل هذا      إالوكيل القانوني للشخص المعنوي هو المخول قانوناً         -

  . الشخص
  . من يصرح بأنه ينوب عن الممثل القانوني أو المسؤول عن الفرع أو الوكيل -

 يستدعي من مأمور التبليغ الذي الأمر. هذه العبارة الشخص الذي يصرح بصفته تلكيقصد ب
  . التحقق من هذه الصفة والهوية للشخص المذكور

ني للـشخص   وذا تبين لمأمور التبليغ بأن الممثل القان      إ. لى أحد الأعضاء أو المستخدمين    إ -
لى أحد الأعضاء إتسليم الأوراق . م. م.  أ٢ بند ٤٠٣فقد أجازت المادة ، المعنوي غير موجود

أو المستخدمين الموجودين في مركز الشركة الرئيسي أو مركز الفـرع أو مركـز الوكيـل                
 أولوية في التبليغ بمعنى أنه يتوجب على المباشر أن يسأل           ان هناك  يستفاد مما تقدم  . القانوني

نه ينوب عـن أحـدهم   عن الممثل القانوني أو المسؤول عن الفرع أو الوكيل أو من يصرح بأ 
يتم التبليـغ الـى أحـد    ، أما اذا كانوا غير موجودين وفقط في هذه الحالة. لكي يتم التبليغ لهم 

على المباشـر   ،  فاذا كان الممثل القانوني موجوداً انما يعقد اجتماعاً       . الأعضاء او المستخدمين  
  . التبليغ باطلاًأن يمتنع عن ابلاغ أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين وإلاّ كان 

ويرى البعض أن هناك أيضاً أولوية في التبليغ بين الممثل القانوني والمسؤول عن الفـرع               
  . والوكيل ومن يصرح بأنه ينوب عنهم بحيث يجري التبليغ بالترتيب المذكور وإلاّ كان باطلاً

لأن فـرض   و،  التي تفيد وجود خيار   » أو«إلاّ أننا لا نرى ذلك لأن المشرع استعمل عبارة          
كون التبليغ اذا حصل لأي شـخص       ،  هكذا أولوية من شأنه عرقلة اجراءات التبليغ دون فائدة        

                                                           
 
، عفيف شمس الدين، المصنف السنوي في الإجتهاد فـي القـضايا      ٢٦/٥/٢٠٠٥ الغرفة الإبتدائية في المتن، تاريخ       )١(

  .٣٧. ، ص٢٠٠٥المدنية لعام 
  .١٨٢. ص ١٩٦٤ باز، ٢٦/١٠/١٩٦٤تاريخ ، ٩٢ رقم  نهائيقرار، الغرفة الأولى، تمييز مدني )٢(



  العدل  ٥٤٢

 
ولا حاجة  ،  من المذكورين في الفئة الأولى من شأنه أن يؤمن حقوق الدفاع للشخص المعنوي            

  . للتمييز بينهم اذ يكفي تفضيلهم على الأعضاء والمستخدمين
خص مفوض في الظاهر بإستلام الورقة المبلغة كمدير        فقد قضي بصحة التبليغ الحاصل لش     

  . )٣(أو أمين السر، )٢(أو الحارس، )١(المراسلات
متناع إفي حال   ،   أصول محاكمات مدنية   ٢ بند   ٤٠٣ووفقاً لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة       

أو الوكيل تطبق بالنسبة للمثل القانوني ، غيالأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبل
 . ٤٠١خرين أحكام المادة شخاص الآلى الأإبالنسبة و ٤ فقرة ٣٩٩أحكام المادة 

ويبـدو أن   ،   ولم يعد لها من وجود     ٥٢٩/٩٦لغيت بمقتضى القانون رقم     أ ٤٠١ولكن المادة   
، لغاهاأ التي   ٤٠١ تحيل على المادة     ٤٠٣ن المادة   أ ٥٢٩ه للقانون   ضعالمشرع لم ينتبه عند و    

متناع عن تسلم الأوراق من قبـل جميـع الـذين           وضع فإننا نرى أنه في حال الإ       هذا ال  ءاإزو
، ٤ فقرة   ٣٩٩يجب تطبيق المادة    ،  غ عن الشخص المعنوي    كمؤهلين للتبل  ٤٠٣عددتهم المادة   

غ ويعتبر ذلك حاصلاً على وجه قانوني ولو        متنع عن التبل  إأي أن المكلف بالتبليغ يتركها لمن       
   .متنع عن توقيع المحضرإ

  حارة وفاقدي الأهلية بفراد الجيش والمساجين والأتبليغ : ةالخامسفقرة ال
   :.م. م.  أ٤٠٣وفقاً لنص المادة 

  . فراد الجيش بواسطة قيادة الوحدةأيتم تبليغ  -
 . يتم تبليغ المسجونين بواسطة مدير السجن -
 . يتم تبليغ بحارة السفن التجارية والعاملين فيها بواسطة الربان -
 . ها أو المفقود بواسطة ممثله الشرعيييتم تبليغ فاقدي الأهلية أو ناقص -

ليه ونسخة أخرى للمشرف إتبلغ نسخة عن الورقة  ،  واذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي     
  . عتباراً من تاريخ التبليغ الأخيرإوتسري المهلة ، القضائي

  التبليغ بين المحامين مباشرة : ة السادسفقرةال
. م.  أ ٤١١وذلك من خلال نص المادة      ،  مشرع اللبناني التبليغ بين المحامين مباشرة     جاز ال أ

ن ترسل الورقة المطلوب    أبشرط  ،  أنه يصح التبليغ بين المحامين مباشرة     : والتي جاء فيها  . م
لى زميله فوراً   إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة     إفيعيد  ،  ر بنسختين خلى المحامي الآ  إبلاغها  إ

  . شعاراً بالتبليغإالتاريخ عليها وتوقيعها منه بعد وضع 
ذ يمكن تبليغ اللـوائح     إ،  ن تسهل كثيراً معاملة التبليغ بين المحامين      أوهذه القاعدة من شأنها     

بلاغها إولكن بشرط أن ترسل الورقة المطلوب       ،  والمستندات بينهم مباشرة وبدون أي واسطة     
لى المحكمة عبارة   إى النسخة الواجب تقديمها     الذي يضع عل  ،  خر على نسختين  لى المحامي الآ  إ

ثم يعيد هـذه  ، عاراً منه بالتبليغ ويضع تاريخ تبلغه عليها  إشويوقع عليها   ،  تفيد بتسلمه الأوراق  
 ىلى ملف الدعو  إلى ضمها   إكي يعمد هذا الأخير     ،  تمام هذه الواجبات  إلى زميله فور    إالنسخة  

  . لدى قلم المحكمة

                                                           
 
)١(                                                                 Cass. Civ. 19/2/1970, D. 1970 , Somm. 69.  
)٢(                                                                     Cass. Civ. 6/10/1971, D. 1972, Page 60.  
)٣(                                                                Cass. Civ. 9/2/1972 , Bull. Civ. 5, Page 117.  



  ٥٤٣  راساتدال

 
   غ لشخص مقيم في بلد أجنبيالتبلي :ة السابعفقرةال

لى ذلك قد يكون له     إضافة  قد يكون له مقام في الخارج وبالإ      ،  الشخص المقيم في بلد أجنبي    
هذه الحالة لا يوجد ما يمنع من تبليغه وفقاً للطرق العادية           في  ،  مقام حقيقي أو مختار في لبنان     

م في الخارج في لبنان لأي سبب       ذا تواجد هذا الشخص المقي    إأيضاً  . بالنسبة للمقيمين في لبنان   
  . وصادفه المباشر فإن التبليغ لشخصه في هذه الحالة يعد جائزاً

وكان له مقام ، كن لهذا الشخص مقام في لبنان ولم يتواجد على الأراضي اللبنانية    ي  لم ذاإما  أ
 ـ    هو. ليه في الخارج  إيصال التبليغ   إمعلوم في الخارج فلا بد من        ضمون نا يتم التبليغ بكتاب م

أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتـضى            ،  شعار بالوصول إمع  
  . ). م. م.  أ١ فقرة ٤١٣المادة (القواعد المقررة في القانون المحلي

لا من تاريخ توقيع المبلغ     إ هذا التبليغ لا يعتبر حاصلاً       فإن،   التبليغ  توصيل وأياً كان طريق  
ستلام على يد موظف البريد أو من يوم رفضه التوقيـع أو            شعار بالإ و الإ أصال  يند الإ سليه  إ

ن تعتبـر   أواذا تعذر التبليغ بالطرق المتقدمة جاز للمحكمـة         . ستلام الكتاب المضمون  إرفض  
المـادة  (ثنائيةتسفيجري عندها تبليغه بالطريقة الإ    ،   المقام ليه التبليغ مجهول  إالشخص الموجه   

  . ). م. م.  أ٢ فقرة ٤١٣
بلاغ فاقد الأهليه أو ناقصها أو المفقود أو الشخص المتـوفي أو الـذي              إ: ة الثامن فقرةال

   توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته
قيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقـصها أو علـى           أذا  إ. م. م.  أ ١٥وفقاً لأحكام المادة    

 أو تـوفي أثنـاء    متقاضٍ تبين أنه متـوفٍ ذا أقيمت على إأو  ،  مفقود ولم يكن له ممثل قانوني     
جراء التبليغات عـن طريـق      إجاز للمحكمة الناظرة بالدعوى     ،  المحاكمة وتعذر تعيين ورثته   

  . النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين تعينهما
طالـه  إويجنب الفرقاء   ،  ن كان يسهل أمر الفصل في الدعوى      إبلاغ عن طريق النشر و    فالإ

  . لا أنه ينطوي على المساس بحق الدفاعإ، حاكمةمد المأ
تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقـوم مقـام الممثـل          ،  ولكن بعد مرور شهرين على آخر نشر      

  .  المفقودوذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أإالقانوني أو الورثة 
،  المحاكمة وأمام دوائـر التنفيـذ      يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار        

  . ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة
  . سقاط أو عقد الصلح أو الرضوخو الإأو التنازل أقرار لا يحق للمثل الخاص الإ

  . تحدد بدل أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى

  ستثنائي يغ الإالتبل:  الثانيطلبالم
بلاغـه مقـام   إذا لم يكن للشخص المطلوب إو أ، ذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب     إ

و من مجهوليـة مقـام      أوبعد تثبت المحكمة من قيام التعذر       ،   في هاتين الحالتين فقط    –معلوم  
  . ). م. م . أ١ فقرة ٤٠٨ والمادة ٤٠٧المادة (. ستثنائيلى التبليغ الإإبلاغه يلجأ إالمطلوب 

ستثنائية التي يتعذر فيها التبليـغ      لا في الأحوال الإ   إليه  إستثنائي لا يمكن أن يلجأ      فالتبليغ الإ 
، عتمادها لإجراء التبليـغ   إنه الوسيلة الأخيرة التي يمكن للمحكمة       أبمعنى  ،  خرىأبأية طريقة   

 الطرق لإجـراء التبليـغ      ستنفاد جميع إلا بعد   إ ستثنائيلى التبليغ الإ  إوبالتالي لا يمكن اللجوء     
ودون ،  جراء جميع التحقيقات التي تفرضها الحكمة وحسن التبصر وحسن النية         إوبعد  ،  العادي



  العدل  ٥٤٤

 
بـأن  ،  )١(فقد قضي . بلاغهإأن تثمر هذه التحقيقات في التوصل لبيان مقام الشخص المطلوب           

 خصوصاً. فقاً للأصول ذا لم تتم التحقيقات و    إالتبليغ يكون باطلاً والحكم الذي يبنى عليه باطلاً         
 بقصد عـدم    بلاغهإلمدعى عليه المطلوب    امقام  لعطاء عنوان غير صحيح     إذا تعمد المدعي    إ

  . )٢(وصول التبليغ إليه
شراك الضابطة العدلية أو أجهزة الأمن الأخرى في التحقيق مع مختار           إونرى أنه يقتضي    

ذا كان  إأكثر من غيرها لمعرفة ما       أةلا سيما وأن الأجهزة المختصة هي مهي      ،  البلدة أو المحلة  
 فيكون التحقيق هكذا أكثر دقة    . بلاغه لا يزال على الأراضي اللبنانية أو أنه غادرها        إالمطلوب  

بلاغـه  إالضمانة الفعلية لصيانة حق المدعى عليه في أن لا يـتم             بالتالي   ويوفر،   جدية وأكثر
  . مقام أو مسكن معروف لهلا عند الثبوت الفعلي لعدم وجود إستثنائية بالصورة الإ

ذا لـم يكـن     إكما  (تمام التبليغ العادي  إستحالة  إما  إيفترض  ،  ستثنائيلى التبليغ الإ  إلتجاء  فالإ
أو لأن المباشر وجد هذا المقام مغلقاً ، بلاغه صحيحاًإالمقام المبين في محضر التبليغ للمطلوب 

لاغه مقام معلوم ويجـب علـى       بإنه ليس للشخص المطلوب     أأو  . )ليهإأو لم يستطيع الدخول     
 يقوم به المباشـر     لى تحقيق دقيق ووافٍ   إستناد  ن تتثبت من هذا الأمر وذلك بالإ      أالمحكمة هنا   

وفـي  . لة حيث كان يقيم حبلاغه ومختار الم  إقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب      ألدى  
بأن التحقيق الـذي  ، )٣(فقد قضي. يضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن      ضوء الإ 

ما يترتب عليه من نتائج     ل ،فياًجدية التامة وأن يكون دقيقاً ووا     الم ب سيجريه المباشر يجب أن يت    
ولما له من أهمية على المحاكمة وحسن سيرها        ،  قانونية خطيرة بحق الشخص المجهول المقام     

  . وممارسة حق الدفاع
 –ستحالة التبليغ العـادي     إ(رضين  فن ال ستثنائي في هذي   يجري التبليغ الإ   ٤٠٩ووفقاً للمادة   

  : على الشكل التالي) بلاغهإمجهولية مقام المطلوب 
لـى  إيرسل قلم المحكمة ضمن غلاف مختوم بخاتمها كتاباً مضموناً مع علم بالوصول              -

لى مقامه المختـار    إبلاغه و إآخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب          
ويجب أن يـذكر    ،  ليهإستلام الورقة الموجهة    لى القلم لإ  إيدعى فيه للحضور    ،  ذا وجد إ

  . م الكتابسل تهلى المقام المختار من يمكنإعلى الغلاف الموجه 
فيأخذ ،  بلاغه وتسلم الكتاب  إذا تمكن مأمور البريد من العثور على الشخص المطلوب          إ -

 . مة ويعتبر التبليغ قد حصلكلى المحإشعار توقيعه ويعيد الإ
  مـة  كلـى قلـم المح    إيعيده موظف البريد    ،  ليه عن تسلم الكتاب   إمتنع المرسل   إا  ذإأما   -

لى ملف القضية ليقوم دليلاً علـى حـصول         إفيضم  ،  متناعه هذا إلى  إشارة  مذيلاً بالإ 
 . التبليغ

فيـشرح  ،  ليه التبليغ في المقام المبـين     إذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه        إأما   -
أي حالة عدم العثـور علـى       (وفي هذه الحالة    . لى قلم المحكمة  إالواقع ويعيد الكتاب    

لمطلوب تبليغه أي مقام أو مسكن      لكما في الحالة التي لا يكون فيها        ،  )المطلوب تبليغه 
                                                           

 
 في  المصنف السنوي ،  عفيف شمس الدين  ،  ٢٩/٢/١٩٩٦تاريخ  ،  ٢٠٢ رقم   قرار،  الغرفة الرابعة ،  ستئناف بيروت إ )١(

  .٢٠٨. ص، ١٩٩٦ لعام الإجتهاد في القضايا المدنية
انون الإجراءات المدنية المصري تعطي المحكمة الحق بأن تحكم بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات               من ق  ١٤المادة   )٢(

ولا تجاوز عشرين جنيهاً على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عـدم وصـول                    
  .الإعلام إليه

  .٢٧٤. ص، ١٩٨٤العدل ، ٢٠/١٠/١٩٨٣تاريخ ، ٤٨٣ رقم قرارة، الغرفة الثانية، مدنيبيروت ال إستئناف )٣(



  ٥٤٥  راساتدال

 
مـدة  لبلاغها على لوحة المحكمـة      إتعلق نسخة عن الورقة المراد      ،  أو مقام معروف  

علان إ،  علانات القضائية ة للإ عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعد        
ويعتبـر التبلـغ    . بلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمـة       إينبئ الشخص المراد    

ويستعاض عـن   ،  )١(علاننقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإ       إحاصلاً ب 
 . جراءات المتقدمةمحضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت القيام بالإ

بلاغه أي مقام أو مسكن أو      إذا لم يكن للمطلوب     إ أنه   ٣ فقرة   ٤٠٩ يستنتج من خلال المادة   
رساله طالما لا مقـام     إرسال الكتاب المضمون لأنه يستحيل      فلا لزوم لإ  ،  مقام مختار معروف  

  . )٢( لهمعروف

    

                                                           
 
المصنف في أصـول المحاكمـات      ،  عفيف شمس الدين  ،  ١٥/٢/١٩٩٣تاريخ  ،  ٣٩قرار رقم   ،  إستئناف جبل لبنان   )١(

  .٩٤. ص، ١٩٩٥المدنية 
  .١٦٩. ص ١٩٥٣باز ، ٢٦/٨/١٩٥٣تاريخ ، ٧٠ نهائي رقم قرار، الغرفة الثانية، تمييز مدني )٢(


